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  قتل الأصول للفروع في الشريعة والقانون

  
  جامعة ديالى / حمدي تايه القره غولي                                          كلية القانون . م.م
  جامعة ديالى / نون قائد هادي الشمري                                              كلية القا. م.م
  

  المقدمة
كل الاحترام وتج±اوزت ع±ن    وأعطتها الأسرةتكفلت معظم القوانين بصيانة روابط      

  .والألفةتسوده المحبة  ً متماسكا ً بعض الهفوات الصغيرة لتبني مجتمعا
بل زادت عنها في  الأسرةفي رعاية  ً عن تلك القوانين دورا الإسلاميةولا تقل الشريعة 

له نفسه وبالت±الي   توسوسوعلم ما  الإنسانالجوانب لان االله سبحانه وتعالى خلق  معظم
الت±±ي  الأحك±±املحي±±اة ويس±±ود النظ±±ام وم±±ن ب±±ين   التس±±تقر  أحك±±ام عل±±ى وض±±ع الأق±±درفه±±و 

  أخرويوجزاء  اً له جزاء دنيوي بغير حق فوضع الإنسانالمتعلقة بقتل  الأحكاموضعتها 
الج±±زاء  أم±±ا ،ل±±م يت±±ب  أذا للج±±اني جه±±نم خال±±دا فيه±±ا   جع±±ل االله الأخ±±رويوف±±ي الج±±زاء   ،ً

( ذوي المجن±ي علي±ه ذل±ك ق±ال تع±الى        أراد أذابالقصاص والدية والعفو  فيتمثلالدنيوي 
سورة ") جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا فقد ومن قتل مظلوما

وغي±ر ذل±ك   )  ي±ا أول±ي الألب±اب   ولكم في القصاص حياة ( وقال تعالى  ".٣٣الاسراء اية 
القت±ل العم±د وش±به العم±د      أم±ا  م±د ولا كف±ارة في±ه ،   التي تؤك±د عقوب±ة القت±ل الع    الآياتمن 

إلا خط±أ وم±ن قت±ل    يقت±ل مؤمن±ا    أنؤمن م± م±ا ك±ان ل  ( الدي±ة والكف±ارة لقول±ه تع±الى     ففيهما 
س±±±±ورة النس±±±±اء  ")  أهل±±±±ه إل±±±±ىي±±±±ة مس±±±±لمة  دفتحري±±±±ر رقب±±±±ة مؤمن±±±±ة و   مؤمن±±±±ا خط±±±±أ 

،  الإس±لامية وللاختلاف الكبير بين القوانين الوضعية المطبقة حاليا ف±ي ال±دول   ".٩٢أية:
 الأص±±ولالخاص±±ة بالق±±انون الجن±±ائي وه±±و قت±±ل   ض±±وعات ف±±ي اح±±د المو نبح±±ث أنأين±±ا ر

الق±وانين الوض±عية ل±م     أنويس±تحق البح±ث خاص±ة     الأهمي±ة للفروع فهو على جان±ب م±ن   
العدوان  مدمنه القتل الع وأخذت بشأنهما بينهم وان فقهاء الشريعة اختلفوا في ليهإتتطرق 

وخاص±±ة  الكاف±±ة  ينتف±±ع م±±ن ه±±ذا البح±±ث  أن وأتمن±±ى الإس±±لاميةكم±±ا يس±±مى ف±±ي الش±±ريعة  
لع±دم   أليهم±ا  أتط±رق وش±به العم±د ف±لا     الخط±أ بالنسبة للقتل  أماالقوانين الوضعية  ومشرع

  . بشأنهماوجود خلاف 
فصول تناولنا في الفص±ل الاول ماهي±ة الاص±ل     على ثلاثةوقمنا بتقسيم البحث           

  .والفرع و كان ذلك في مبحثين 
  .وتناولنا في الفصل الثاني اركان جريمة قتل الاصول للفروع

وختمنا بحثنا بجمل±ة م±ن الاس±تنتاجات    ، وتناولنا في الفصل الثالث العقاب على الجريمة 
  والمقترحات  

  الفصل الأول
  ما هيه قتل الأصول
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للوقوف   والفرع  الأصل ماهيه  حومن ثم توضي ،ماهية القتل حلابد  من توضي         
  :ذلك في مبحثين سنتناول و، على ماهية الجريمة 

 م±ا هي±ه الأص±ل   : ونتناول في المبحث الث±اني  ، نتناول فيه ما هيه القتل : المبحث الأول 
  .والفرع

  
  :وفيه مطلبان ، القتل  يةما ه :المبحث الأول 

  .لغة واصطلاحا، القتل معنى  :ب الأول المطل
  .أنواع القتل :المطلب الثاني 
  .لغة واصطلاحا، القتل معنى  :المطلب الأول 

  
  :القتل لغة  . ١

بفعل المتولي له يق±ال   تولكن أذا اعتبر، أصله إزالة الرو˯ كالموت : القتل             
وعن±±ه ، ال±±نفس أماط±±ة الش±±هوات  وقت±±ل، قت±±ل  ، وإذا اعتب±±ر بق±±وة الحي±±اة يق±±ال ل±±ه م±±وت  

والقتل±±ة  ، وقتل±ت فلان±±ا أذللت±±ه  ، اس±تعير عل±±ى س±±بيل المبالغ±±ة قتل±ت الخم±±ر بالم±±اء مزجت±±ه   
  ).١(و بالفتح المرة،بالكسر  الهيئة 

وفي الصحا˯ للجوهري  القتل معروف  وقتله قتلا وتقاتلا ، وقتله قتله سوء  بالكس±ر ،  
ص±يبت قتلت±ه يق±ال   مقت±ل الرج±ل ب±ين فكي±ه وقتل±ت         ومقاتل الإنس±ان المواض±ع الت±ي أذا أ   

والمقاتل±ة  القت±ال  وق±د قاتلت±ه قت±الا وقيت±الا       ، الشئ خبرا  وقتلت الشراب  مزجته بالم±اء  
وهو من كلام العرب والمقاتلة بكسر التاء  القوم الذين يصلحون للقتال ،والقت±ل بالكس±ر    

ب±الفتح  ال±نفس  وبقي±ه الجس±م  وتقات±ل      فلانا  أي عرض±ته للقت±ل  والقت±ال      تالعدو  واقتل
  . )٢(القوم واقتتلوا بمعنى

  
  
  
  

___________________________________  
ب±دون   ١ط ،،   تدار الفك±ر المعاص±ر ، بي±رو   ، التوقيفات على مهمة  التعريف±ات  ، محمد عبد الرءوف المناوي  )١(

، دار الكتاب العرب±ي  ، التعريفات ، اني الشريف الجرج، محمد رضوان الداية :  تحقيق،  ١٤١ص  ،سنه نشر 
  . ٢٢٠إبراهيم، ص  : تحقيق،  ه ١٤٠٥/ ١بيروت، ط 

: ق ، تحقي±± ه ١٤٠٧/  ٤ط ،  ٣ج ، بي±±روت ،دار العل±±م للملاي±±ين  ، الص±±حا˯ ، الج±±وهري إس±±ماعيل ب±±ن حم±±اد    )٢(
  . ٩٤٥احمد عبد الغفور عطا ، ص  

  
  
  :القتل اصطلاحا  .٢ 

  :وإنما وضع له الفقه عدة تعريفات منها ، ون القتل لم يعرف القان              
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، وه±ذا  )٢(، وقيل فعل م±ن العب±اد ت±زول ب±ه الحي±اة      )١(القتل  فعل يحصل به زهوق الرو˯ 
ويطل±ق عل±ى القت±ل العم±د بغي±ر ح±ق       ، والقتل بغير حق ، التعريف يشمل القتل العمد بحق 

البدن بما يوجب قصاصا  أو مالا  اسم القتل العمد العدوان وعرف أيضا  بأنه التعدي على
وعرف أيضا  بأنه  )٤(بفعل إنسان أخر ، وقيل  بأنه إزهاق رو˯ إنسان عمدا بغير حق  )٣(

ويؤدي ذلك إلى وفاته ، أو ترك من إنسان بقصد أزله حياة إنسان بغير حق ، صدور فعل 
)٥( .  

غلب على الظن موته فيقتله بما ي، ومن تعاريفه هو أن يقصد من يعلمه ادميا معصوما  
بما له نف±وذ ف±ي الب±دن فيم±وت، وبن±اء عل±ى ه±ذه التع±اريف ف±ان القت±ل           ، أو بقصد جرحه ، 

  : يمتاز بجملة خصائص منها 
   
أن القتل واقعة مادية  فهو نتيجة مادية تحدث في العالم الخارجي وتتمثل في التغيير . ١

وه±±و ف±±ي نف±±س ، ˯ إنس±±ان والمتمث±±ل ف±±ي إزه±±اق رو، ال±±ذي يح±±دث ف±±ي المح±±يط الخ±±ارجي 
  .الوقت اعتداء على حق الإنسان في الحياة 

وتق±ع عل±ى الحي±وان    ، انه لايقع إلا على الإنسان  فكل الأفعال التي يقوم الإنسان بها . ٢
وإنما تسمى أتلاف أو ، والكائنات الأخرى وتؤدي إلى إزهاق رو˯ الحيوان لا تسمى قتلا 

  . تخريب أو غير ذلك 
وليس الخطر  ويقصد بجرائم الضرر تلك الجرائم التي تقع ، ائم الضرر انه من جر. ٣

تح±دث ف±ي الع±الم الخ±ارجي  ،     ، فهي تكون ذات نتيجة مادي±ة  ، ويرتب عليها القانون أثرا 
وان لم تق±ع النتيج±ة المادي±ة    ، أما جرائم الخطر فهي تلك الجرائم التي يعاقب عيها القانون 

 .كجريمة حمل السلا˯ 
، كالامتن±اع أو ت±رك   ، وقد تقع بسلوك سلبي ، من الجرائم الايجابية في الأصل  أنها. ٤

إذا ك±±±ان الج±±±اني مكلف±±±ا بواج±±±ب ق±±±انوني أو اتف±±±اقي  ويقص±±±د بالايجابي±±±ة  النش±±±اط الم±±±ادي  
.... ويحقق النتيجة كالضرب والجر˯ وإعطاء مادة ض±ارة  ، الخارجي الذي يأتيه الجاني 

  )٦(الخ 
_________________________________  

 . ٢٢٠ص  ، المرجع السابق  ،التعريفات  ،الشريف الجرجاني ) ١(
،ب±دون  ٥ج ،مؤسسة الرسالة ،   المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية ،، عبد الكريم زيدان . د)٢(

 . ٣٢٨ ص سنه نشر ،
˯  ، الش±±يخ إب±±راهيم ب±±ن حم±±د ب±±ن ض±±ويان    )٣(  ،الكوي±±ت ، جمعي±±ة أحي±±اء الت±±راث الإس±±لامي   ، ال±±دليل  من±±ار الس±±بيل ف±±ي ش±±ر

مطال±±ب أول±±ي النه±±ى ش±±ر˯ غاي±±ة  ، الش±±يخ مص±±طفى الس±±يوطي الرحيب±±اني الحنبل±±ي  ،  ٢٨١ص ب±±دون س±±نه نش±±ر ، ٢،ج
 . ٩٦٨خميس عبد الحق ص : تحقيق  بدون مكان الطبع ، بدون سنه نشر،،٦ج،المنتهى

 .٣١٨ص  ، بدون سنه نشر، ١ط ،مطبعة المعارف ، ،ادي شر˯ قانون العقوبات البغد، جميل الاورفلي )٤(
، وج±رائم التزوي±ر   ، ش±ر˯ ق±انون العقوب±ات المص±ري ، ج±رائم الاعت±داء عل±ى الأش±خاص         ، محمود إبراهيم إسماعيل . د)٥(

 .٦٠ص، م  ١٩٥٠القاهرة ، مكتبة الانجلو مصرية 
  ٢٠٠١جامع±ة بغ±داد   ، ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون الإصابة خطأ في التشريع العراقي ، حمدي تايه جاسم )  ٦(      

  . ٣٠-٢٨ص  ، م 

  المطلب الثاني
  أنواع القتل
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  : للقتل أنواع متعددة منها 

  .الخطأ  .٣شبه العمد     .٢   العمد .١
  :وسنوضح كل منهما بشي من الإيجاز  

ح±اول الفق±ه وض±ع تع±اريف     وق±د  ،  )١(القت±ل العم±د    نل±م يع±رف الق±انو    :القتل العمد  .١
والب±اغي  ، فق±د ع±رف بأن±ه   الاعت±داء الإرادي       ،متنوعة حسب وجه±ة نظ±ر ك±ل منهم±ا    
،وقيل  بأنه فعل يترتب عليه زهوق رو˯ إنسان  )٢(على الحياة إنسان بفعل إنسان أخر  

وقيل أيضا   أن يقصد الجاني من يعمله ادميا معصوما  )٣(بقصد من الفاعل بغير حق ، 
  .   )٤(سواء كان محددا أو غير محدد ، قتله بما يغلب عليه الظن موته به في، 

، وقد رأينا من هذه التعريفات أن العنصر الأساس ف±ي القت±ل العم±د ه±و العم±د                 
وهو انصراف نيه الجاني إلى إزهاق رو˯ إنس±ان عل±ى   ، وهو ما يسمى بالقصد الجنائي

وإنم±ا  ، العلم والإرادة ، والقتل العمد لاكفارة فيه   قيد الحياة  ويتكون من عنصرين هما
( وقال تعالى ف±ي كتاب±ه العزي±ز     ، يخير ذوي المجني عليه بين القصاص والدية والعفو 

س±ورة  ). ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا
   ٣٣الاسراء اية

لأن±ه  ، لاجتم±اع الخط±أ والعم±د في±ه     ، عم±د الخط±أ   ويسمى خطأ العم±د  و : شبه العمد . ٢
، واخطأ في القتل  وعرف بأن±ه   أن يقص±د الجناي±ة  بوس±يلة لاتقت±ل غالب±ا       ، عمد الفعل 

، اوحج±ر  ، بس±وط أو عص±ا   ، كمن يضرب شخصا في غي±ر مقت±ل    )٥(ولم يجرحه بها  
رس±ول ص±لى االله   لق±ول ال ، والدي±ة عل±ى العاقل±ة    ، فلا ق±ود علي±ه   ، فمات ، أو نحو فمات 

  )٦() قتيل السوط والعصا مائة من الإبل ، ألا أن في القتيل خطأ العمد : (عليه وسلم  
  

___________________________________  
  .من قتل أنسانا عمدا :  ١٩٦٩لسنه  )١١١(رقم  قانون العقوبات العراقيمن )  ٤٠٥( ينظر  المادة   ) ١( 
، ج±±رائم الاعت±±داء عل±±ى الأش±±خاص  ، حمي±±د الس±±عدي ، ش±±ر˯ الق±±انون العقوب±±ات الجدي±±د   . د  الق±±انون الفرنس±±ي أش±±ار ل±±ه ) ٢(

  . ٣٥ص، م ١٩٧٧،  ٣ج، مطبعة المعارف، بغداد  
، جندي عبد المل±ك ،الموس±وعه الجنائيه،ب±دون مك±ان طب±ع،      ٦٨٢:ص، ،  ٣٠٨:ص، المرجع السابق ، جميل الاورفلي ) ٣(

  .٦٨٢بدون سنه نشر،ص
،ب±دون س±نه نش±ر، ص     ٢المكتب±ة الإس±لامية، ج  ، ، الش±ر˯ الممت±ع عل±ى زاد المس±تنقع     ، بن صالح العثيم±ين   الشيخ محمد) ٤(

٣٥.  
  .٢٨٢ص  ، المرجع السابق ، ، الشيخ إبراهيم ) ٥(
أب±±و داود ،  ١٦٤،ب±±دون س±نه نش±±ر، ص   ٢دار الفك±ر، بي±±روت، ج ، ، المس±±ند ، الإم±±ام احم±±د ب±ن حنب±±ل  : رواه  ثالح±دي )  ٦(

رق±م   ٣٨٧: محمد سعيد اللح±ام ص  : تحقيق ، ٢،١/٥١٤١٠،ج١ط، بيروت ، درا الفكر ، سنن أبي داود، ي السجستان
ا ب±±±ن ماج±±±ه ،٤٠ص، م  ١٩٣٠/ ٨، ج١ط، بي±±±روت ، دار الفك±±±ر ، ، الس±±±نن الص±±±غرى ، الأم±±±ام النس±±±ائي )  ٤٥٨٨(

 ٨٧٧ص ، م±د ف±ؤاد عب±د الب±اقي     مح: تحق±ق  ، ، ب±دون س±نه نش±ر    ٢ج، بيروت ، سنن ابن ماجه  دار الفكر ، القزوبني 
  ).٢٦٢٧(رقم 

بم±ا لايقت±ل   ، ،  وعرف أيضا بأن±ه  القت±ل ال±ذي يقص±د ب±ه الج±اني ض±رب المجن±ي علي±ه          
سواء أك±ان قص±ده م±ن ض±ربه الع±دوان علي±ه أو التأدي±ب         ،)١(دون أن يقصد قتله  ، غالبا 

مي±±ا كالض±±رب بالس±±وط والعص±±ا والحج±±ر الص±±غير ، وقي±±ل  ه±±و أن يقص±±د م±±ن يعلم±±ه اد   
إذ ، ويختلف ع±ن القت±ل العم±د بالإل±ه      )٢( معصوما بما لا يغلب الظن موته به ولم يجرحه
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أما في ش±به العم±د ف±ان الإل±ه     ، أو يغلب على الظن موته بها ، أنها في العمد أما جارحة 
، في القتل شبه العم±د الكف±ارة    على الظن الموت بها والعقوبة بولا يغل، ليست جارحة 

  . )٣(وهي واجبة ، ها العاقلة والدية تتحمل
ويقصد أن يفعل الجاني ما يجوز له فعله من دق أو رمي ص±يد أو  : القتل في الخطأ . ٣

أو من يرمي من يظنه مبا˯ الدم كحربي أو ذمي  )٤(فيقتل أنسانا ، نحوه كهدف وغرض 
ض±ا   لم يقصده بالقتل فيقتله  وع±رف أي ، أو مرتد أو زان محصن فيتبين ادميا  معصوما 

  .)٥(بأنه الفعل الذي يترتب على زهوق رو˯ شخص دون قصد من فاعل هذا الفعـــــل 
ف±±إذا ه±±و ادم±±ي ، خط±±أ ف±±ي القص±±د كم±±ن يض±±رب ادمي±±ا يحس±±به حربي±±ا  : والخط±±أ نوع±±ان 

معصوم  أويضرب صيدا فيصيب أنسانا وخطأ في الفعل كم±ن يض±رب ص±يدا فيق±ع ف±ي      
، وه±و عل±ى أربع±ة أن±واع     )٦(أخ±ر فيقتل±ه   إنسان اعترضه أو كمن يغمى علي±ه فيق±ع عل±ى    

، كالخط±أ  المتعل±ق بفع±ل الج±اني ال±ذي م±ر ذك±ره        ، حسب دور أرادة الفاع±ل ف±ي الخط±أ    
والخط±أ الن±اتج   ، والخطأ الذي يوجد في ظن الفاع±ل والخط±أ الن±اتج م±ن مباش±رة الفاع±ل       

كما  ،الجاني  وتقع على عاقلة، وعقوبة القتل الخطأ هي الكفارة والدية . بتسبيب الفاعل
ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودي±ة  : ( لقوله تعالى ، وهي دية واجبة ، قلنا 

وإنما ، في حين لم يعرف القانون القتل الخطأ "  ٩٢اية: سورة النساء)"مسلمة إلى أهله 
) ٤١٦و٣٥(وذكره±ا ف±ي الم±ادتين    ، أورد الصور التي تتحقق بها جريمة  القت±ل الخط±أ   

  .انون العقوبات العراقيمن الق
  
  
  
  

_____________________________  
  .٣٢٨ص  ، المرجع السابق ،  المفصل في احكام المرأة والبيت الملسم،عبد الكريم زيدان . د ) ١( 
  .٣٨ص  ، المرجع السابق ، الشيخ محمد بن صالح العثيمين)   ٢(
ب±±دون س±±نه  ،٣ج ،مكتب±±ة ن±زار مص±±طفى ألب±±از  ، ، لم المدين±±ة عل±ى م±±ذهب ع±±ا  ةالمعون±±، القاض±ي عب±±د الوه±±اب الم±±الكي  ) ٣(

  .٩٦٨صنشر،
  .٣٦٨ص  ، المرجع السابق  ،المفصل في احكام المرأة والبيت الملسم  ،عبد الكريم زيدان . د) ٤(
  .١٣،الشيخ مصطفى السيوطي،المرجع السابق،ص٨٤:الشيخ إبراهيم، المرجع السابق،ص) ٥(
 .١٦،١٤مرجع السابق، ص ال، الشيخ مصطفى السيوطي )٦(

 
  المبحث الثاني

  ماهية الأصل والفرع
  

وبيان موقف ، لغرض تحديد الجريمة ، لابد ابتداء من معرفة الأصل والفرع              
  :وهذا ما سنحاول بيانه من خلال المطلبين الآتيين، القانون والشريعة منها 

  
  المطلب الأول 
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 معنى الأصل  
فهو يشمل الأب والجد وج±د   )١(وإلام وان علت ، الأب وان علا :  الأصل هو           

أي أن أص±±ل الإنس±±ان ه±±و أب±±وه وأم±±ه  ، وك±±ذلك الأم وأم الأم وان عل±±و ، الج±±د وغي±±رهم 
وتس±مى العلاق±ة   ، ويقال للأصل وفروعه عمود النس±ب  ، وأجداده وجداته لأنه فرع لهم 

  . بينهما بالولاد أو الولادة
لقربات إلى الإنس±ان  ول±ذلك  له±م ف±ي الش±رع أحك±ام يش±اركون فيه±ا         والأصول من اقرب ا

وق±د خ±ص االله أص±ل    . سائر القربات م±ن المحرمي±ة والمي±راث والب±ر والص±لة وغي±ر ذل±ك        
إذ قرن طاعتهما بطاعت±ه س±بحانه وتع±الى    ، وخاصة أبواه ومنحهما مكانه هامه ، الإنسان 

وتع±±دد ذكرهم±±ا  "٢٣اي±±ة :ورة الاس±±راء س±±" ) وبالوال±±دين أحس±±انا أم±±ا ي±±بلغن : ( وق±±د ق±±ال 
كبي±رة أذا  ) أف ( واعتب±ر كلم±ة   ، ووجوب احترمهم±ا ف±ي أكث±ر م±ن موض±وع م±ن الق±ران        

ومن باب أولى . لك بالذي يقتل احدهما ويؤذيه فلا بد أن يكون اشد با فما، قيلت لأحدهما 
عل±وم أن الوال±دين   فمن الم، لايعاقب الأب أو إلام أذا مابدر عن احدهما أذى أصاب ابنهما 

إلا إذا كان الذنب الذي ارتكب±ه  ، احن الناس على ابنهما فلا يتصور أن يؤذي احدهما ابنه 
إلا أن المش±±كلة ، ه±±ذا بالنس±بة للأص±±ل الحقيق±ي   ، الول±د عظيم±ا أث±±ار غض±ب اح±±دهما علي±ه     

فه±ل يمك±ن أن يطل±ق    ، أو النس±ب   عتثور بالنس±بة للأص±ل غي±ر الحقيق±ي كالأص±ل بالرض±ا      
و يمك±ن ألا يق±±ع علي±ه القص±±اص أذا م±ا أق±±دم عل±ى القت±±ل أم     ،أص±±لا ب±المعنى الحقيق±±ي   علي±ه 

انه يس±مى   إلالايسمى أصل الفرع عن طريق الرضاع أو الزنا أصلا للفرع بالنسبة للأب 
وكذلك لا يمكن يسمى أصلا للفرع بالنس±بة للص±غير  مجه±ول     )٢(أصلا للفرع بالنسبة للام 

  )٣( .لحاقة بأي واحد منهم عن طريق الفاقةاقبل ، ن الاثنين حالة الخلاف بي النسب في
  
  
  
  

  . ٢٨٦ص  ،المرجع السابق، الشيخ إبراهيم بن ضويان  )١(
  .٣٨الشيخ مصطفى السيوطي، ،المرجع السابق،ص  )٢(
  .٣٨المرجع السابق ص ، الشيخ مصطفى السيوطي  )٣(

أو ، ه±ولا  ومن باب أولى لايكون الشخص أصلا للفرع أذا م±ا تبن±ى الأص±ل شخص±ا مج    
ويعتب±ر  ، وان الإس±لام ألغ±ى التبن±ي    ، لان التبن±ي ن±اف للنس±ب خاص±ة     ، معروف الهوية 

، والاب±ن مس±لما   ، ك±ان يك±ون الأب ك±افرا    ، الشخص أصلا للأخر وان اختلفا في ال±دين  
  .وبالتالي فان مانع القصاص أو العقاب كما يسمى قانونا يعد متوفرا 

  
  المطلب الثاني  

  معنى الفرع 
واب±ن الأم وان ن±زل  فه±و يش±مل الاب±ن      ، وان ن±زل  ، يقصد بالفرع هو ابن الأب         

وابن الابن وان نزل وكذلك بنت  الأب وبنت الأم وان نزلت وأبنائها وفروع إلام يمكن 
أن يكون أكثر من فروع الأب إذ غالب ما يقوم النساء على إرضاع أولاد كثي±رين ل±يس   
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طباق ما قلن±ا بش±أن   ولتالزنا فان الولد ينسب إلى الأم شرعا ،  وكذلك في حالة، بأبنائهم 
ولن±±ا أن ن±±ذكر بح±±ق  ، الأص±±ل وعلاقت±±ه ب±±الفرع س±±نكتفي هن±±ا به±±ذه الإش±±ارة المختص±±رة    

وق±ال الرس±ول ص±لى االله    ، الأصل على الفرع وم±ا يك±ن ل±ه م±ن احت±رام وم±ودة وطاع±ة        
الأص±ل ب±الفرع علاق±ة حقيق±ة      ، وعلي±ه ف±ان علاق±ة    )١() أنت ومالك لأبي±ك  : (عليه وسلم 

فإذا ما أقدم الأص±ل عل±ى قت±ل الف±رع تق±وم الجريم±ة وتتحق±ق        ، ي بتقوم على العمود النس
  .ويستحق الجاني العقاب إلا انه ليس القصاص  ، أركانها 

  
  

  الفصل الثاني
  أركان جريمة قتل الأصول للفروع

  
  :تمهيد  

واعتبر الأصل ال±ذي تق±وم علي±ه    ، ثة تتكون الجرائم بصورة عامة من أركان ثلا        
، ومح±ل الجريم±ة   ، وال±ركن الش±رعي   ، الركن الم±ادي  : كل الجرائم وهذه الأركان هي 

، وسنقوم ببحث هذه الأركان من خلال البحث في أركان جريم±ة قت±ل الأص±ول للف±روع     
أي±دهم  و، وبالت±الي ينك±ره اغل±ب الفقه±اء     ، علما أن الركن الشرعي يعتبر خالقا للجريم±ة  

  . القانون العراقي في ذلك
  : وسنقسم هذا الفصل إلى ثلاث  مباحث 

  :الركن المادي ويتم تناوله من خلال مطلبين : المبحث الأول 
  
  
  

____________________________________  
المرج±±±ع  ، س±±±نن أب±±±ي داود  ، أب±±±و داود  ،  ١٧٩ص ، المرج±±±ع الس±±±ابق   ، المس±±±ند  ، الأم±±±ام احم±±±د  )  ١( 

  ) .    ٢٢٩١(رقم  ٧٦٩ص، المرجع السابق ، سنن ابن ماجه ، ابن ماجه ، )  ٣٥٣٠(رقم   ١٤٩ص،قالساب

  المطلب الأول
  ما هيه الركن المادي

ال±±ركن الم±±ادي بأن±±ه ك±±ل تص±±رف ، من±±ه ) ١٩(ع±±رف الق±±انون العراق±±ي ف±±ي الم±±ادة          
م ي±رد ن±ص عل±ى خ±لاف     م±ا ل±  ، ك±الترك والامتن±اع   ، ايجابيا كان أم س±لبيا  ، جرمه القانون 

وبه يتحقق الاعتداء على المص±لحة المحمي±ة قانون±ا    ، ويمثل الوجه الظاهر للجريمة  )١(ذلك
: ويتك±±ون ال±±ركن الم±±ادي م±±ن عناص±±ر ثلاث±±ة ه±±ي  . وبانعدام±±ه تنع±±دم الجريم±±ة والعقوب±±ة ، 

وس±نحاول توض±يح ك±ل عنص±ر      ،والعلاقة السببية ب±ين الفع±ل والنتيج±ة    ، والنتيجة ، الفعل 
  :من هذه العناصر
  الفعل أو النشاط الايجابي: العنصر الأول 
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وي±ؤدي إل±ى إزه±اق رو˯    ، يمثل الفعل في هذه الجريمة كل نش±اط يأتي±ه الأص±ل            
ويقس±±م النش±±اط بحس±±ب  )٢(الف±±رع  ويقص±±د ب±±ه النش±±اط الم±±ادي الخ±±ارجي المك±±ون للجريم±±ة

ص±رفا ايجابي±ا كالض±رب أو    إلى نش±اط ايج±ابي  إذا ك±ان م±ا ص±در ع±ن الج±اني ت        هطبيعت
الجر˯ أو أعطاء مادة سامة أو غير ذلك من الأمور ونشاط سلبي أذا كان الموقف الذي 
اتخذه الجاني موقفا س±لبيا كالامتن±اع ع±ن مس±اعدة الف±رع وانتق±اده مم±ا ه±و في±ه، أذا ك±ان           
الفق±±ه والقض±±اء متفق±±ان عل±±ى أن القت±±ل يتحق±±ق بفع±±ل ايج±±ابي كالض±±رب والج±±ر˯ إلا أنه±±م  

ختلفون حول تحقق القتل بفعل  أو نشاط سلبي كالترك أو الامتناع فمنهم م±ن ي±رى أن   م
القت±±ل جريم±±ة ايجابي±±ة لا يمك±±ن أن تتحق±±ق ألا بفع±±ل ايج±±ابي  وم±±نهم م±±ن ي±±رى أن القت±±ل    
يتحقق سواء أك±ان النش±اط ايجابي±ا أو س±لبيالان الق±انون س±اوى ب±ين جمي±ع الوس±ائل الت±ي           

وهذا يعني أن جريمة القتل متحققة ، واعتبرها واحدة ، يمة يستخدمها الجاني لقيام الجر
في حين يذهب فريق ثال±ث إل±ى التفرق±ة ب±ين وج±ود      . سواء كان النشاط سلبيا أم ايجابيـا 

ولا تق±وم  ، آذ تقوم الجريمة ف±ي الحال±ة الأول±ى    ، اتفاق أو واجب قانوني أو عدم وجوده 
الاتف±اق عل±ى    بحك±م ، لف±رع أذا ك±ان مكلف±ا    فيس±أل الأص±ل ع±ن قت±ل ا     )٣(في الحالة الثاني±ة  

حماية الفرع أو دله على طريقة أن كان أعمى وامتنع عن ذلك قاص±دا موت±ه وك±ذلك أذا    
كان الأصل احد موظفي فرق الإنقاذ وش±اهد فرع±ه يغ±رق دون أن يم±د ل±ه ي±د المس±اعدة        

المستخدمة في الوسائل  الاسلاميه بين هويحاول إنقاذه أما شرعا فقد فرق فقهاء الشر يع
القتل وقالوا أذا كانت  الوسيلة مما تحدث الوفاة اعتبرت الجريمة قتل عمد أما ذا لم تكن 

وبطبيع±ة الح±ال   ، الوسيلة المستخدمة مما تحدث الوف±اة فتك±ون الجريم±ة قت±ل ش±به عم±د        
 وعليه لايمكن أن تكون الجريمة )٤(تكون العقوبة في شبه العمد اقل منها في القتل العمد 

  .متحققة أذا كان كل ما اتخذه الجاني موقفا سلبيا
_____________________________________  

  .من قانون العقوبات العراقي ) ١٩(ينظر  المادة ) ١(  
. د، عل±ي حس±ين الخل±ف    . د،  ١٨٧ص ، م  ١٩٩٢، بغداد ، القسم العام ، شر˯ قانون العقوبات ، فخري ألحديثي . د) ٢( 

  . ١٣٩ص  ، م ١٩٨٢بدون مكان نشر،  ،المبادئ العامة لقانون العقوبات، القسم العام، ،  سلطان الشاوي
 ١٣٧بدون مك±ان نش±ر ، ب±دون س±نه نش±ر، ص       ، ٢ط، القسم الخاص ، شر˯  قانون العقوبات ،ماهر عبد شويش . د) ٣(  

. 
  . ١٣٧ص  ، المرجع السابق ، الشيخ محمد بن صالح العثيمين ) ٤(  

  النتيجة: اني العنصر الث
، أن نشاط الجاني لايكفي وحده لقيام الجريمة مهما كان خطرا إلا أذا تحققت النتيجة    

ف±إذا ل±م تحق±ق النتيج±ة اعتب±رت الجريم±ة ش±روعا ف±ي         ، وهي إزهاق رو˯ المجني عليه 
وه±و التغيي±ر الخ±ارجي ال±ذي     ، م±ادي  : معني±ان  الأول   نالقتل ، وللنتيجة في ظل القانو

فيعن±ي الاعت±داء ال±ذي    : أم±ا الث±اني   . وهو إزهاق روحه ، جسم المجني عليه يحدث في 
فالنتيجة في جريمة  )١( يصيب المصلحة التي يحميها القانون وهو حق الإنسان في الحياة

فيحق±ق ع±دوانا    ،القتل  التغير الذي يحدث في العالم الخ±ارجي ك±أثر للس±لوك الإجرام±ي     
  .)٢(دارته بالحماية الجزائية ينال مصلحة أو حقا قدر الشارع ج
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وه±ي إزه±اق رو˯   ، وتحق±ق النتيج±ة الإجرامي±ة    ، أن إتيان الج±اني الس±لوك الإجرام±ي     

وإنما لابد أن ترتبط النتيجة ، وهو هنا الفرع لا يكفي لنسبة القتل إلى الجاني ، الإنسان 
  بالنشاط الإجرامي

وتح±دث النتيج±ة   ، لج±اني نش±اطه الإجرام±ي    إذ قد ي±أتي ا . برابطة تسمى العلاقة السببية 
وإنما بسبب عنصر أو نشاط أخر لا علاق±ة ل±ه بنش±اط    ، ألا أنها لم تحدث بسبب النشاط 

اشتراك أو مساهمة عدة أفعال مع  ةوناقش الفقه والقضاء مسأل، أو ساهم معه ، الجاني 
ولا عن النتيج±ة  فهل يبقى الجاني مسئ، فعل الجاني أو سلوكه تؤدي إلى حدوث النتيجة 

حتى وان ساهمت مع أفعاله سواء كانت سابقة أو لاحقة أو معاصرة علم بها الج±اني أم  
  .لم يعلم

ذهب ال±بعض إل±ى أن الج±اني يبق±ى مس±ئولا ع±ن النتيج±ة حت±ى وان س±اهمت م±ع أفعال±ه             
 ىونش±±اط الج±±اني ه±±و ال±±ذي أعط±±     ، لان الأس±±باب متعادل±±ة لأح±±داث النتيج±±ة     ، أخ±±رى 

  .ويسمى هذا الرأي بنظرية تعادل الأسباب، ى فاعليتها للأسباب الأخر
ف±ي ح±±ين ي±±ذهب ال±±بعض الأخ±±ر إل±±ى أن الج±±اني لايك±±ون مس±±ئولا ع±±ن الجريم±±ة أذا ك±±ان   

لإح±داث النتيج±ة ويك±ون ذل±ك بع±د أج±راء موازن±ة ب±ين          هسلوكه مألوف±ا  لايص±لح بطبيعت±   
مالوف±ه فطبق±ا له±ذه     سلوك الجاني وما ساهم معه من أنشطة سواء أكانت مألوفة أو غي±ر 

ونس±ال ه±ل أن   ، النظرية ي±تم أخ±راج العوام±ل المالوف±ه وإبق±اء العوام±ل غي±ر المالوف±ه           
فان كان الج±واب بالإيج±اب فيس±ال    . سلوك الجاني احدث النتيجة بالطريقة التي حدثت ؟

 وتسمى هذه النظرية، وإذا كان بالنفي لا يسال الجاني عن النتيجة ، الجاني عن النتيجة 
  .أو ألكافي ، بنظرية السبب الملائم 

  
القس±±±م ، ش±±±ر˯ ق±±±انون العقوب±±±ات  ، محم±±±ود نجي±±±ب حس±±±ين  . د،  ١٨١ص  ،المرج±±±ع الس±±±ابق  ، فخ±±±ري ألح±±±ديثي   . د) ١( 

  . ٢٧٣ص  ،بدون مكان نشر،بدون سنه نشر،العام
  .١٤٠صالمرجع السابق،،شر˯ قانون العقوبات العام سلطان الشاوي ،. د، علي حسين الخلف. د) ٢(

  
ويرى الفريق الثالث  أن الجاني يكون  مسئولا عن الجريمة أذا ك±ان س±لوكه الإجرام±ي    

أما أذا لم يكن مباشرا لإحداث النتيج±ة  ، هو السبب المباشر أو الأقوى لإحداث الجريمة 
وإنما كانت هناك أسباب أخرى أقوى من±ه لإح±داث النتيج±ة فتك±ون ه±ذه الأس±باب ه±ي        ، 

، وحينئ±ذ يس±ال الج±اني ع±ن فعل±ه فق±ط       ، ا سلوك الجاني فيكون ثانوي±ا  أم، سبب النتيجة 
  ).١(وقد اخذ القانون العراقي بالاتجاه الأول 

وذك±ر أن  ، والقت±ل بالتس±بب   ، إما شرعا فقد فرق الفقه بين الفع±ل المباش±ر بالقت±ل           
المباشر للقتل في الفعل الجاني يبقى مسئولا عن القتل باعتباره الفاعل الأصلي للجريمة 

، ح±±ين أذا تس±±بب الج±±اني ف±±ي أح±±داث النتيج±±ة تنقط±±ع العلاق±±ة ب±±ين الفع±±ل والنتيج±±ة  ي ف±±، 
فالركن المادي يتك±ون م±ن ثلاث±ة عناص±ر     . وبالتالي لايكون الجاني مسئولا عن النتيجة 

أذا م±ا اجتمع±ت ق±ام ال±ركن     ، والعلاقة السببية بين الفعل والنتيج±ة  ، هي  الفعل والنتيجة 
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وقام±±ت مس±±ؤولية الفاع±±ل الجنائي±±ة ألا أذا ت±±وفر اح±±د موان±±ع   ،الم±±ادي وتحقق±±ت الجريم±±ة 
  .المسؤولية 

  

  
  المطلب الثاني

  صور الركن المادي 
قد يبدأ به الجاني ويتمه ، الركن المادي نشاط خارجي يعبر عن ماديات الجريمة         

ولا  أو يقف عن±د ح±د مع±ين   ، إلى نهايته ويسمى الركن المادي التام الذي يحقق الجريمة 
ويس±±مى عندئ±±ذ بالش±±روع أو ق±±د ، يتم±±ه لأس±±باب خارج±±ة ع±±ن أرادت±±ه أو لأس±±باب إرادي±±ة  

ق±±د تكم±±ل عم±±ل ،  يس±±اهم م±±ع الج±±اني أش±±خاص آخ±±رين تختل±±ف  أدواره±±م ف±±ي  الأهمي±±ة   
الجاني أو تهيئ له الأسباب ليتم عمله أو يولد الفكرة لديه للقيام بفعل جنائي  ي±ؤدي إل±ى   

وتس±±±مى هات±±±ان ، مى ه±±±ذه الحال±±±ة بالمس±±±اهمة الجنائي±±±ة  وتس±±±، ارتك±±±اب جريم±±±ة معين±±±ة 
  بشي من الإيجاز كل من الصورتين وسنبين ، الصورتان بصور الركن المادي 

  الشروع : أولا 
عرف المشرع الشروع بأنه البدء بتنفيذ فعل يقصد ارتك±اب جناي±ة أو جنح±ة أذا             

  .)٢( أوقف أو غاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الجاني بها
. ٢الب±دء بتنفي±ذ الفع±ل     . ١فالشروع طبقا لهذا التعريف يتك±ون م±ن عناص±ر ثلاث±ة ه±ي       

وق±ف التنفي±ذ أو خيب±ة أث±ره لأس±باب خارج±ة ع±ن أرادة        .٣قصد ارتكابه جناية أو جنحة  
  .الجاني 

  
  

___________________________  
  .من قانون العقوبات العراقي) ٢٩(ينظر المادة ) ١(

  .من قانون العقوبات العراقي ) ٣٠(مادة ال) ٢(    

لم يعرف المشرع البدء  بالتنفيذ ولذلك اختلف الفقه في تعريفه وانسب تعريف له ما . ١
  جاءت 

به النظرية الشخصية إذ قال±ت الب±دء بالتنفي±ذ ه±و الس±لوك ال±ذي ي±ؤدي إل±ى النتيج±ة ح±الا           
  . منه   )٣٠(ومباشرة وهذا ما اخذ به القانون العراقي في المادة 

  
  قصد ارتكاب جناية أو جنحة . ٢

لايتصور الشروع في المخالفات وإنما لابد أن يك±ون الفع±ل المرتك±ب أري±د ب±ه                
ويقصد بالجناية  كل جريمة معاقب عليها بالسجن لمدة ، جناية أو جنحة لتفاهة المخالفة 

الحبس من ثلاثة أشهر إما الجنحة فهي الجريمة المعاقب  عليها ب، خمس سنوات فأكثر 
   .)١(إلى خمس سنوات أو الغرامة أكثر من ثلاثين دينار 
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  وقف التنفيذ . ٣
وان يكون ، لكي يتحقق الشروع لا بد أن يحقق  الجاني في ارتكاب الجريمة             

. إخفاق الجاني لأسباب خارجة عن إرادته حتى وان كانت تلك وهمي±ة أو غي±ر حقيقي±ة    
الج±اني ع±ن أتم±±ام الجريم±ة بإرادت±ه واختي±اره فننظ±±ر فيم±ا أذا ك±ان ق±د ب±±دء         أم±ا أذا ع±دل   

وف±ي حال±ة الب±دء بالفع±ل ننظ±ر أيض±ا إل±ى إمكاني±ة         ، الفعل ثم عدل عنه أو لم يبدأ بالفعل 
 دولا يعت± ، تحق±ق ال±ركن الم±ادي    ، تدارك الفعل أم لا فإذا لم يكن بالإمكان تدارك الفع±ل  

. مك±±ان ت±±دارك الفع±±ل ومن±±ع أث±±اره يعت±±د بالع±±دول وين±±تج أث±±ره أم±±ا أذا ك±±ان بالإ، بالع±دول  
والشروع نوعان  تام وناقص ويقصد بالشروع التام هو الشروع الذي لا يمك±ن تدارك±ه   

فيص±±يبه ف±±ي غي±±ر مقت±±ل أو  ، أذا ب±±دء الفع±±ل ك±±إطلاق رصاص±±ة عل±±ى أخ±±ر يقص±±د قتل±±ه    
ب±±دء  كم±±ن يه±±م   أم±±ا الش±±روع الن±±اقص ه±±و الش±±روع ال±±ذي يمك±±ن تدارك±±ه أذا   ، لايص±±يبه 

  . )٢(بإطلاق رصاصة على أخر  ويمسك بيده شخص أخر 
  
   
  المساهمة الجنائية: ثانيا  

تعرف المساهمة الجنائية بأنها  تعاون أكثر من شخص على ارتكابه الجريمة             
وتتطل±ب المس±±اهمة وح±دة ال±±ركن الم±±ادي ووح±دة ال±±ركن المعن±وي  أي يج±±ب أن ترتك±±ب     

ويقصد بها تلك الجرائم  ، ل عدة أشخاص وهي تختلف عن تعدد الجرائم الجريمة من قب
التي ترتكب من شخص واحــد  أما وحدة الركن المعنوي فتتحقق عند قيام رابطة ذهنية 

، تجمع ب±ين المش±تركين ف±ي الجريم±ة أي تتج±ه أرادة ك±ل مس±اهم إل±ى ارتك±اب الجريم±ة           
  : ة إلى نوعين وتتحد مع إرادة المساهم الأخر وتقسم المساهم

  
  .وما بعدها  ١٦٢ص  ، المرجع السابق ، سلطان الشاوي . د،علي حسين الخلف . ينظر  د)   ١(      
  .١٦٢ص ، المرجع السابق ، سلطان الشاوي . د،علي حسين الخلف .د) ٢(      

وه±±ي المس±±اهمة الت±±ي يش±±ترك فيه±±ا أكث±±ر م±±ن ش±±خص ف±±ي      :المس±±اهمة الأص±±لية  .أ 
ة كفاعلين أصليين كان يساعد الأب في قتل ولده مجموع±ة م±ن الأش±خاص    ارتكابه الجريم

  .ويعاون الأخر الأب في ضربه فهنا تكون المساهمة أصلية، كأن يمسك احدهما الابن 
وه±ي تل±ك الت±ي يش±ترك فيه±ا أكث±ر م±ن ش±خص ف±ي ارتك±اب            :المساهمة الثانوية .ب 

ن يقوم ش±خص أو أكث±ر بمس±اعدة    الجريمة يقومون بدور ثانوي إلى جانب دور الفاعل  كا
  .الأصل في قتل فرعه أو تحريضه على ذلك أو الاتفاق معه على القتل 

وفي المساعدة لا يشترط حضور المساعد مسر˯ الجريم±ة  ك±ان يم±ده بالس±لا˯ أو الس±م      
أو غير ذلك من الأدوات لغرض أتم±ام الجريم±ة  وإذا حض±ر المس±اعد مس±ر˯ الجريم±ة       

وق±د  ، م±ة وك±ذلك المح±رض والمتف±ق أذا حض±ر مس±ر˯ الجريم±ة        عد فاعلا أص±ليا للجري 
ظهرت نظريت±ان للتميي±ز ب±ين المس±اهمة الأص±لية والتبعي±ة  هم±ا النظري±ة  الموض±وعية          

   ).١(والنظرية الشخصية 
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  المبحث الثاني
  محل الجريمة

 ف±إذا ل±م يك±ن   ، لا تقوم جريمة القت±ل ألا أذا وقع±ت عل±ى إنس±ان عل±ى قي±د الحي±اة                 
وإنما تس±مى تمثي±ل بجث±ة إنس±ان  كم±ا أن      ، الإنسان على قيد الحياة لا تعتبر جريمة قتل 

والأفعال التي تق±ع عل±ى الحي±وان وت±ؤدي إل±ى موت±ه       ، جريمة القتل لا تقع على الحيوان 
  تسمى تخريب أو أتلاف وغير ذلك 

فل±±م يح±±دد  ،ومس±±ألة أن يك±±ون المح±±ل إنس±±ان عل±±ى قي±±د الحي±±اة تثي±±ر مس±±ألة بداي±±ة الحي±±اة    
وإنما أشار القانون الم±دني إل±ى أن شخص±ية الإنس±ان تب±دأ بانته±اء       ، القانون بداية الحياة 

  .الولادة 
ألا أن ه±±ذا لا يحس±±م بداي±±ة الحي±±اة ل±±ذلك اختل±±ف الفق±±ه ح±±ول تحدي±±د بداي±±ة الحي±±اة  ف±±ذهب     

ألا ف±ي   والبعض الأخر ي±رى أن الحي±اة لاتب±دا   ، البعض إلى أن الحياة تبدأ ببداية الولادة 
وسط الولادة  ويذهب آخرون إلى أن الحياة تبدأ بانته±اء ال±ولادة لا ف±ي بداي±ة ال±ولادة أو      

  ).٢(وسطها 
لان ، والرأي الراجح  يرى أن الحياة تبدأ ببداية ال±ولادة لا ف±ي وس±طها أو ف±ي نهايته±ا       

ؤدي إل±ى  عدم اعتبار بدأ الحياة عند بدا الولادة يؤدي إلى عدم معاقبة من يرتكب خطا ي
ولا تق±±وم ، وه±±و جريم±±ة عمدي±±ه   ، إذ تعتب±±ر الجريم±±ة إجه±±اض  ) الطف±±ل (وف±±اة الجن±±ين 

بالإهم±±ال أو الخط±±أ أم±±ا أذا اعتبرن±±ا بداي±±ة الحي±±اة ببداي±±ة ال±±ولادة فإنن±±ا يمكننن±±ا محاس±±بة       
  .مرتكب الخطأ عن جريمة قتل خطا

  
  .وما بعدها ١٦٢ص ،المرجع السابق  ،العام شر˯ قانون القعوبات ،سلطان الشاوي.د، علي حسين الخلف . ينظر  د )١(
  .١٣١المرجع السابق ص، شر˯ قانون العقوبات القسم الخاص ،ماهر عبدالشويش .د )٢(

وطيلة هذه الفترة تظل حياة الإنسان ج±ديرة  ، وتنتهي الحياة بوفاة الإنسان حقيقة أو حكما 
لفت±±رة تق±±وم مس±±ؤولية  ف±±إذا أق±±دم الأص±±ل عل±±ى قت±±ل الف±±رع خ±±لال ه±±ذه ا ، بالحماي±±ة الجنائي±±ة 

  .وتثار مشكلة  هل يقتل الأصل بالفرع أم لا ؟
  :أما شرعا فقد عالج الفقه الإسلامي المساهمة الجنائية بالنسبة للقتل على الوجه الأتي  

أما أذا كان القت±ل ناش±ئا م±ن فع±ل جماع±ة فيف±رق       ، أذا اشترك جماعة في عمد قتلوا جميعا 
للقتل أو توافقهم عليه فلو اشترك جماعة مع الج±د ف±ي   بين فعل كل واحد ومدى صلاحيته 

قتل حفيده نلاحظ أن تواردوا على القتل واتفق±وا علي±ه قتل±وا  جميع±ا أو أن ت±وارد بعض±هم       
بجر˯ لا يق±تص من±ه وأص±ابه بعض±هم بج±ر˯ لا يق±تص ب±ه م±نهم ف±ان م±ات ف±أنهم يقتل±ون             

  .ر جميعا  سواء أن كان بالمعاونة من غير المباشر أو بالمباش
فعن عمر رضي االله عنه اثر ي±دل عل±ى أن  المع±ين كالفاع±ل وح±ديث الرس±ول االله علي±ه        
وس±±لم ف±±ي قض±±ية قت±±ادة ال±±ذي قت±±ل حم±±ارا وحش±±يا  فآك±±ل من±±ه أص±±حابه فش±±كوا ف±±ي الأم±±ر   

هل احد منكم أشار إليه ؟ فقالوا : (وجاءؤا يسالون رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال 
الإشارة تعني المساعدة فإذا لم يتمالئوا عليه ولكن صار موته من و) فكلوا  : قال . لا : 

فعل الجميع فهنا يجب التفرقة بين الأفعال ومدى صلاحية كل فعل للقتل لو انفرد به فان 
ص±±لح الفع±±ل للقت±±ل قي±±د ب±±ه وان ل±±م يص±±لح ف±±لا ق±±ود علي±±ه فف±±ي بحثن±±ا ه±±ذا أن  ص±±لح فع±±ل  
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واخذ الفق±ه الإس±لامي بم±ا يع±رف     . عليه البعض للقتل قتل به فان لم يصلح فلا قصاص 
الي±±وم ف±±ي فق±±ه الق±±انون بقاع±±دة اس±±تقلال الش±±ريك ع±±ن الفاع±±ل الأص±±لي وتن±±اول حال±±ة أن     
يعرض للفاعل الأصلي بسبب أو مانع يمنع من عقاب الفاعل الأصلي لتوفر سبب معين 

   ).١(كمانع من موانع المسؤولية فان هذا لايمنع من معاقبة الشريك 
  

  الثالثالمبحث 
  الركن المعنوي

من قي±ام علاق±ة نفس±ية ب±ين الج±اني       لابد  لكي ينسب إلى الجاني ارتكاب الجريمة        
والنتيجة الجرمي±ة المتحقق±ة وه±ذه العلاق±ة تس±مى نفس±يات الجريم±ة والت±ي تقاب±ل مادي±ات           
الجريم±±ة ويمث±±ل المقص±±د الجن±±ائي نفس±±يات الجريم±±ة ويمك±±ن تعريف±±ه بأن±±ه توجي±±ه الج±±اني  

  . )٢(الفعل هادفا إلى  النتيجة التي وقعت أو أي نتيجة أخرى  بادته إلي ارتكاإر
وطبقا لهذا التعريف فان القصد الجنائي يتكون من عنصرين هما العل±م والإرادة  ف±العلم   

فينبغي إن يعلم الأصل انه ي±أتي   )٣(هو صفة يتضح بها الشئ ويظهر  على ما هو عليه 
وانه يعتدي على فرعه فإذا لم يعلم بذلك انتفى القصد وانتف±ت  نشاطا  أو فعلا  إجراميا  

الجريمة ولا ته±م الوس±يلة المس±تخدمة للاعت±داء ولا ن±وع النش±اط س±واء أك±ان ايجابي±ا  أم          
  .سلبيا  

_________________________  
  . ٢٢٧المرجع السابق، ص ، سلطان الشاوي . د.علي حسين خلف . د    )١(
  . من قانون العقوبات العراقي) ٣٤(ينظر الماد)     ٢(

  .       ٢٧٦فخري ألحديثي، المرجع السابق،ص . د)      ٣(      

أما الإرادة فيقصد بها إرادة الفعل وإرادة النتيجة فلا يكفي إن يعل±م الج±اني بأن±ه يرتك±ب     
فعلا  إجراميا  من شانه إح±داث الم±وت وان±ه يعت±دي عل±ى فرع±ه وإنم±ا لا ب±د م±ن اتج±اه           

فإذا أراد الفعل دون النتيج±ة وأص±اب الف±رع وقتل±ه يس±ال ع±ن        ةلى الفعل والنتيجإرادته إ
  .جريمة قتل خطا 

فلا ب±د أن يري±د الج±اني الفع±ل ك±إطلاق الرصاص±ة عل±ى الف±رع وان يري±د النتيج±ة وه±ي            
الوفاة وهذا يتطلب حري±ة الإرادة والإدراك أي ي±أتي الج±اني الفع±ل ح±را  مخت±ار إم±ا إذا        

قع الجريمة إلا إن المسؤولية لا  تقوم لتوفير مانع من موانع المسؤولية اجبر على ذلك ت
وهو الإكراه وكذلك يتطل±ب الج±اني آن يق±در ماهي±ة أفعال±ه ويع±رف نتائجه±ا عن±دما يق±دم          

على الفعل إما إذا كان لايستطيع  تقدير أفعاله  لجنون أو غي±ر ذل±ك فان±ه لايس±ال جنائي±ا       
  .عن جريمة التي وقعت 

  
  : عا أما شر

يفرقون بين الوس±ائل المس±تخدمة ف±ي ارتك±اب الجريم±ة       هفقد رأينا أن فقهاء الشر يع
م±ا لايغل±ب   . ٢م±ا يغل±ب عل±ى الظ±ن أح±داث الم±وت ب±ه         . ١:ويقسمونها إلى قسمين 

على الظن أحداث الموت به وهي ما تسمى في الق±انون وس±ائل قاتل±ه ووس±ائل غي±ر      
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قت±ل  : ة بين الجرائم وقالوا أن القتل على نوعين قاتله  وبنوا على هذا التقسيم التفرق
  .عمد وقتل شبه عمد 

  
وعلي±±ه  أرى إن القص±±د الجن±±ائي عل±±ى نح±±و م±±ا عرفن±±اه بالق±±انون لا يطل±±ب ألا أذا كان±±ت   
الوس±يلة المس±تخدمة قاتل±ة ف±إذا م±±ا أق±دم الأص±ل عل±ى ض±±رب الف±رع بوس±يلة قاتل±ه وك±±ان           

  .ا لجريمة القتل العمد الضربة عد مرتكب  كيقصد قتله فمات اثر تل
الفقه لقيام القصد الجنائي وبالتالي مسالة الجاني  عن الجريمة المنسوبة إليه  بولا يتطل

سوى أن يكون الجاني عاقلا فإذا لم يكن بالغا أو كان بالغا ولم يكن عاقلا  لايس±ال ع±ن   
ن أو جريم±ة القت±±ل عم±±د وإنم±±ا يس±ال ع±±ن قت±±ل خط±±ا بخ±لاف الق±±انون ال±±ذي اعتب±±ر الجن±±و   

  . )١(صغر السن ما نعا من  موانع المسؤولية الجنائية 
  
  
  
  
  
  
  

_________________________  
 . ٤٤ص   ،المرجع السابق، ، الشيخ محمد بن صالح العثيمين ) ١(

  
  الفصل الثالث

  العقاب على الجريمة
ية وذل±ك  سنتناول هنا العقاب على الجريمة من الناحية القانونية والناحية  الشرع        

العق±اب  : الأول  لجرائم وسنقسم الفصل إلى مبحث±ين لعدم تطرق القانون لهذا النوع من ا
  . العقاب شرعا : قانونا والثاني 

  
  العقاب قانونا:  المبحث الأول

بحثت في بعض القوانين العربية التي وقعت تحت يدي فلم أجدها قد تطرقت لهذه        
ا  ول±م تش±ر له±ا لا م±ن بعي±د ولا م±ن قري±ب وإنم±ا ق±د          الجريمة ولم تفرد لها نص±ا  خاص±  

يخضع مرتكبها للنصوص التي تحاسب مرتكب الجريمة سواء أكان±ت عادي±ة أو مش±ددة    
وقد تصل العقوبة إلى الإعدام في بعض الأحيان وهو موضوع بحثنا وقد أش±ار الق±انون   

العه±د ب±الولادة ف±ي    العراقي إلى نوع واحد من أنواع عديدة وهو قتل الأم لطفليها حديث 
منه أذا كانت قد حملت به سفاحا واعتبرها عذرا  مخفف±ا  يوج±ب تخفي±ف    ) ٤٠٧(المادة 

العقوب±±ة عليه±±ا وي±±ا ليت±±ه س±±كت كم±±ا س±±كت ع±±ن الح±±الات الأخ±±رى ول±±م يتط±±رق إل±±ى ه±±ذه    
الحالة إذ من خلال نصه على هذه الحالة أكد تهاونه وابتعاده عن الأخذ بإحكام الشريعة 
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إذ انه كافأ في المرأة الزاني±ة الت±ي تقت±ل طفله±ا ح±ديث العه±د ب±الولادة واوج±ب          الإسلامية
تخفي±±ف العقوب±±ة عليه±±ا ف±±ي ح±±ين أنه±±ا ارتكب±±ت ج±±ريمتين القت±±ل  والزن±±ا  الت±±ي وض±±ع له±±ا  
الباري عزوجل قوة شديدة هي الجلد لغير المحصنة وال±رجم للمحص±نة وليت±ه اخ±ذ به±ذه      

يرتكب جريمة الزنا لتستقر الحي±اة ويح±افظ عل±ى     العقوبة وجعلها نصا يعاقب به كل من
النسل ولا تختلط الأنساب واخذ القانون اليمني بما اقره ال±راى ال±راجح كم±ا س±نرى ب±ين      
فقهاء الشريعة الإسلامية وهو عدم معاقبة الأصل عندما يقتل فرع±ه ويتح±ول القص±اص    

ورة عام±ة أن تس±تمد   إلى الدية وعليه أرى على البل±دان العربي±ة خاص±ة والإس±لامية بص±     
أحكام قوانينها من الشريعة الإسلامية التي أثبتت الأيام والتجارب صلاحية إحكامها لكل 

  .زمان ومكان إلي يوم القيامة
  
  العقاب شرعا : المبحث الثاني 

الأصل في الشريعة الإسلامية أن عقوب±ة القت±ل العم±د الع±دوان القص±اص والت±ي                
وقد تتحول العقوب±ة م±ن القص±اص إل±ى الدي±ة أو العف±و إذا       ، ط تتطلب توفر بعض الشرو

  :والشروط الواجب توفرها وهي    .اختار ذوي المجني عليه ذلك 
  .وقد مرت الإشارة إليهما بمناسبة الكلام على الركن المادي:  البلوغ والعقل.١
لمين فلا أي أن يكون القاتل والمقتول متكافئين من حيث اعتبارهما مس: التكافؤ  . ٢

ر ف±لا يقت±ل العب±د ب±الح    ، لع±دم التك±افؤ بينهم±ا وان يكون±ا أح±رارا       ريقتل المسلم بالك±اف 
  .)١(.. ) والحر بالحر : (ـى والحر بالعبد لقوله تعال

  . ٤٤ص،المرجع السابق ، الشيخ محمد بن صالح العثيمين  )١(

بن±ا عل±يهم فيه±ا    وكت( وذهب البعض إلى أن الحر يقتل بالعبد ويس±تدلون بالآي±ة الكريم±ة     
: والح±ديث المرس±ل الم±±روي ع±ن س±±مرة      ٤٥اي±±ة:س±±ورة الاس±راء  " ) أن ال±نفس ب±النفس  

لان ظاهرهم±ا العم±وم كم±ا يقت±ل ال±ذكر      ) من قتل عب±دا قتلن±اه وم±ن ج±دع عب±دا ج±دعناه       (
  .بالأنثى 

فيجب أن يكون المقتول معصوم الدم لك±ي يوج±ب القص±اص     :أن لايكون مهدر الدم .٣ 
  .در الدم كالحربي والمرتد والزاني المحصن وغيرهما لايوجب القصاص فان كان مه

وه±±ذا الش±±رط ه±±و م±±دار البح±±ث إذ   :أن لايك±±ون المقت±±ول م±±ن ف±±روع القات±±ل وان ن±±زل  .٤
يذهب اغلب الفقهاء إلى أن الأصل لايقتل بفرعه فإذا قتل الأب ابنه لايقتص منه وكذلك 

حديث المش±هور ح±ديث اب±ن عم±ر واب±ن عب±اس       أذا قتل الجد أو الأم ولدهما ويستدلون بال
  ).لايقتل الوالد بولده( رضي االله مرفوعا 

وكذلك للقاعدة الفقهية التي تقول إذا ك±ان الأب س±ببا لوج±ود الاب±ن لا يك±ون الاب±ن س±ببا         
 .لعدم وجود الأب ولذلك فأنهم يرون أن القصاص ينبغي أن يتحول إلى الدية

إذ أن عمر رضي االله عنه اخذ من قتادة الم±دلجي دي±ة    كما أنهم يستدلون بأثر الصالحين
ابنه وهذا هو الرأي الراجح فإذا قتل الأصل الفرع لايق±تص من±ه وإنم±ا تؤخ±ذ من±ه الدي±ة       
وعارض قله من الفقهاء هذا الرأي وذهب±وا إل±ى أن القص±اص يطب±ق عل±ى القات±ل س±واء        

جب±±ة للقص±±اص وف±±رق ك±±ان أص±±لا  للمقت±±ول أم لا لعم±±وم آي±±ات القص±±اص والإخب±±ار المو 
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الإمام مالك بين نوعين من القتل فقال أن قتله بالس±يف ونح±وه ل±م يقت±ل ب±ه وان ذبح±ه أو       
  .)١(قتله قتلا لا شك في انه عمد إلى قتله لتأديبه اقتص منه 

(         ويذهب آخرون إلى أن هذا الحديث ليس شرطا ويستدلون بعم±وم قول±ه تع±الى     
وعم±وم قول±ه   )  والحر ب±الحر ( وعموم قوله تعالى  ) بالنفس فيها ان النفس وكتبنا عليهم

وي±±رون أن القاع±±دة الفقهي±±ة أذا ك±±ان )  المس±±لمون تتكاف±±أ دم±±اؤهم( ص±±لى االله علي±±ه وس±±لم 
أن س±بب ع±دم وج±ود الأب ه±و الأب نفس±ه لا ول±ده لأن±ه ه±و         ... الأب سببا لوجود الابن 

فس±ه كم±ا أنه±م ي±رون أن قت±ل الأب      الذي جني فاعدم غيره فيكون بذلك سببا في إع±دام  ن 
  يلابنه على وجه العمد المحض لاشك انه من أعظم قطيعة الرحم فكيف نت±رك ه±ذا ال±ذ   

مع أن االله نه±ى ع±ن القت±ل ف±ي     ) ٢(قطع رحمه وقتل ابنه أو بنته ونقول  لا قصاص عليه 
  . "٣٠اية :سورة الاساء ") ولا تقتلوا أولادكم( القران فقال  

  
  
  

_________________________________  
  . ٣٤٨ص ، المرجع السابق ، عبد الكريم زيدان . د) ١(
  . ٤٦المرجع السابق ص، الشيخ محمد بن صالح العثيمين ) ٢(

  الخاتمــــــــــــة
  
تناولت ف±ي ه±ذا البح±ث جريم±ة تق±ع م±ن اق±رب الن±اس إل±ى المجن±ي علي±ه وأس±بابها                   

قلنا يا ادم أن هذا عدو لك ولزوجك فلا ( ل تعالى  كثيرة منها الطمع  ونزغ الشيطان قا
وكذلك م±ا يش±عر ب±ه الج±اني تج±اه المجن±ي علي±ه م±ن س±لطة          )  ك من الجنة فتشقىنيخرج

علوية تمنحه حق تأديبه قد تنتج عنها هذه الجريم±ة ، فقت±ل الأص±ل للف±رع ه±ي الجريم±ة       
ام القانون فيه±ا لان  التي وددت البحث فيها والخوض في ثناياها للوقوف على مدى اهتم

الشريعة السمحة أعطت لها أهمية وبنية مكان الأصل تجاه الفرع وما ينبغي أن يقوم به 
  .كل تجاه الأخر 

  
وم±±ن خ±±لال بحثن±±ا وج±±دنا أن معظ±±م الق±±وانين خل±±ت م±±ن معالج±±ة له±±ذه الجريم±±ة                 

ص±ل إذا م±ا   تخضع للقواعد العامة وبالتالي يمكن أن يقت±ل الأ ، واعتبرتها جريمة عادية 
قتل الفرع  ومن خلال بحثنا لهذه الجريمة رأينا أن القتل ه±و إزه±اق رو˯ إنس±ان بفع±ل     

وان يكون الإنسان حيا  فإذا لم يكن الإنسان حيا ، أخر وينبغي أن يقع القتل على إنسان 
وإنم±ا  ، لاتقوم الجريمة كم±ا أن الأفع±ال المرتكب±ة والواقع±ة عل±ى الحي±وان لاتس±مى ق±تلا         

وإلام وان ، وتخريبا   وح±ددنا الأص±ل ورأين±ا ان±ه يش±مل الأب وان ع±لا       " تلافا تسمى إ
أم±±ا ، وإلام وأم الأم وان عل±±ت  ، أي أن الأص±±ل يش±±مل الأب والج±±د وان ع±±لا   ، عل±±ت 

ث±±م انتقلن±±ا بع±±د ذل±±ك لبي±±ان أرك±±ان   . والبن±±ت وان نزل±±ت ، الف±±رع يش±±مل الاب±±ن وان ن±±زل  
ال±ركن الم±ادي وال±ركن المعن±وي     : ة أرك±ان وه±ي   الجريمة ولاحظنا أنها تتكون من ثلاث

النشاط الخارجي الذي يأتيه الجاني ويؤدي إلى : ومحل الجريمة  ونعني بالركن المادي 
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الفعل والنتيجة والعلاق±ة  : إزهاق رو˯ المجني عليه وللركن  المادي ثلاثة عناصر هي 
العناص±ر النفس±ية للجريم±ة     فيقصد به: إما الركن المعنوي . السببية بين الفعل والنتيجة 

وهو اتجاه أرادة الفاعل إلى ارتكاب الجريم±ة هادف±ا إل±ى تحقي±ق النتيج±ة الت±ي وقع±ت أو        
فه±و   هالعلم والإرادة أما  مح±ل الج±ر يم±   : ويتكون من عنصرين هما . أيه نتيجة أخرى 

ت±ل أو ل±م   ينبغي أن يكون المقتول فرعا للقاتل وانه على قيد الحياة فإذا لم يكن فرع±ا للقا 
وأخيرا تناولنا العقاب المقرر للجريم±ة قانون±ا   . يكن على قيد الحياة لاتقوم هذه الجريمة 

وشرعا ولاحظن±ا إن معظ±م الق±وانين ق±د أغفل±ت ال±نص عل±ى ه±ذه الجريم±ة ع±دا الق±انون            
وكان الأجدر به±ذه الق±وانين     هاليمني وبعض القوانين  التي أخذت أحكامها من الشر يع

  .هذه الجريمة وتضع لها حكما أن تنص على 
  
  
  

وقد نص الق±انون العراق±ي عل±ى حال±ة واح±دة بالنس±بة ل±لام الت±ي تقت±ل طفله±ا ح±ديث                 
وك±ان الأج±در أن يق±رر له±ا     . العهد ب±الولادة ولاحظن±ا أن المش±رع تس±اهل م±ع ه±ذه الأم       

أخف±اء  عقابا على الأقل عن جريمة الزنا  ، وال±ذي أرى أن قت±ل الأص±ل للف±رع إذا ك±ان      
للجريمة فلا يمكن أن يشمله العفو الذي قرره الفقهاء وان الأصل الذي قت±ل الف±رع يقت±ل    

  .واالله تعالى اعلم 
  

ولاحظنا أيضا أن هناك خلافا بين الفقهاء حول الأصل الذي  يقتل الف±رع ف±البعض        
يرى وجوب القصاص والأخر يرى أن القصاص لايمك±ن تطبيق±ه لح±ديث الرس±ول  االله     

وللقاعدة الفقهية التي تقول أن الوالد س±بب   )١()  لايقتل الوالد بولده(ى االله عليه وسلم صل
وهذا هو الرأي الراجح كم±ا أن  ، وجود الابن فلا يكون الابن سببا في عدم وجود الأب 

وورد نص خاص بتقيي±دها  ، الآيات والأحاديث التي يحتج بها أصحاب القصاص عامة 
  .انعة للقصاص لان الخاص يقيد العام واالله تعالى اعلموبالتالي فان الأبوة م
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________________________________________________
  ____  

 . ٢٧٤_٢٦٨/ ٧وله تخريج مفصل في أرواء الغليل   ٤٩/ ١حديث صحيح رواه الأمام احمد ) ١( 

  
  المصادر

  
  القرآن الكريم: أولا

  
  الإسلاميمصادر الفقه :ثانيا

  
: تحقيق ، ٢،١/٥١٤١٠،ج١ط، بيروت ، درا الفكر ، سنن أبي داود، أبو داود السجستاني  .١

  ) .٤٥٨٨(محمد سعيد اللحام رقم 
تحقق ، ، بدون سنه نشر ٢ج، بيروت ، دار الفكر   ،سنن ابن ماجه، ا بن ماجه القزوبني  .٢
  ).  ٢٦٢٧(رقم ، محمد فؤاد عبد الباقي : 

   .،بدون سنه نشر٢دار الفكر، بيروت، ج، ، المسند ، حمد بن حنبل الإمام ا .٣  
 .م ١٩٣٠/ ٨،ج١ط ، بيروت ، دار الفكر ، ، السنن الصغرى ، الأمام النسائي .  ٤
جمعي±ة أحي±اء الت±راث    ، منار السبيل في شر˯ الدليل، ، الشيخ إبراهيم بن حمد بن ضويان  .٥

 .سنه نشر ،بدون ٢الكويت، ج، الإسلامي 
مطال±ب أول±ي النه±ى ش±ر˯ غاي±ة المنته±ى       ، الش±يخ مص±طفى الس±يوطي الرحيب±اني الحنبل±ي       .٦

 .خميس عبد الحق: تحقيق ، ، بدون مكان طبع ، بدون سنه نشر ٦،ج
المكتب±±±±ة ، الش±±±±ر˯ الممت±±±±ع عل±±±±ى زاد المس±±±±تنقع   ، الش±±±±يخ محم±±±±د ب±±±±ن ص±±±±الح العثيم±±±±ين  . ٧  

 .، بدون سنه نشر٢الإسلامية،ج
مكتبة ن±زار مص±طفى   ، ، على مذهب عالم المدينة  ةالمعون، هاب المالكي عبد الوالقاضي . ٨

 .، بدون سنه نشر٣البار، ج
، المفص±ل ف±ي أحك±ام الم±رأة والبي±ت المس±لم ف±ي الش±ريعة الإس±لامية         ، عبد الكريم زي±دان  . د.٩

  .، بدون سنه نشر٥مؤسسة الرسالة،ج
  
  مصادر فقه القانون الوضعي : ثالثا 
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   :ةالمصادر العام.أ

  
  ..، بدون سنه نشر١مطبعة المعارف،ط،شر˯ قانون العقوبات البغدادي، جميل الاورفلي . ١
  .جندي عبد الملك ،الموسوعه الجنائيه،بدون مكان طبع، بدون سنه نشر.٢
، ج±±رائم الاعت±±داء عل±±ى الأش±±خاص ، حمي±د الس±±عدي ، ش±±ر˯ الق±±انون العقوب±±ات الجدي±±د  . د . ٣

  .م١٩٧٧،  ٣ج، مطبعة المعارف، بغداد 
  .م ١٩٩٢، بغداد ، القسم العام ، شر˯ قانون العقوبات ، فخري ألحديثي . د. ٤
المب±±ادئ العام±±ة لق±±انون العقوب±±ات ، القس±±م     ، س±±لطان الش±±اوي  . عل±±ي حس±±ين الخل±±ف،د  . د. ٥

  .م١٩٨٢، العام،بدون مكان نشر
، بدون ٢ط ،القسم الخاص، بدون مكان نشر، شر˯ قانون العقوبات ،ماهر عبد شويش . د. ٦

   .سنه نشر
القسم العام،بدون مك±ان نش±ر،بدون س±نه    ، شر˯ قانون العقوبات ، محمود نجيب حسين . د. ٧

  .طبع
ش±±ر˯ ق±±انون العقوب±±ات المص±±ري ، ج±±رائم الاعت±±داء عل±±ى   ، محم±±ود إب±±راهيم إس±±ماعيل  . د. ٨

  .م ١٩٥٠القاهرة ، مكتبة الانجلو مصرية ، وجرائم التزوير ، الأشخاص 
  
  :لالرسائ:ب
  

الإصابة خطأ في التشريع العراق±ي ، رس±الة ماجس±تير مقدم±ة إل±ى      ، حمدي تايه جاسم  .١
  .م ٢٠٠١جامعة بغداد ، كلية القانون 

  
  :المعاجم: رابعا

  
/  ٣،ج٤ط ، بي±روت   ،دار العل±م للملاي±ين   ، الص±حا˯  ، الجوهري إسماعيل بن حماد  .١

  احمد عبد الغفور عطا: تحقيق   ه ١٤٠٧
،  ه  ١٤٠٥/  ١بي±±روت ط، دار الكت±±اب العرب±±ي ، التعريف±±ات ، الش±±ريف الجرج±±اني  .٢

 .إبراهيم :تحقيق
دار الفكر المعاصر ، ، التوقيفات على مهمة التعريفات ، محمد عبد الرءوف المناوي  .٣

 .محمد رضوان الداية:  تحقيق، بدون سنه نشر،  ١ط ، تبيرو
 

  :القوانين: سادسا
  
 .١٩٦٩) ١١١(قانون العقوبات العراقي رقم .١
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